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Abstract:
    This study aims to examine the Jordanian legislative framework governing 
trademarks protection in accordance with the law amending the Jordanian Trade-
mark Law No. 34 of 1999, and the impact of the civil and criminal protection sys-
tem on trademarks. Trademarks, indicating whether this prevents the registration 
of a trademark similar to another trademark belonging to others in the same com-
modity. This study also aims to showing the usage of the trademark for a period 
of time which earns the owner a legal right that can not be affected with no atten-
tion being paid to the fact that the defendant has already registered the trademark 
because the mark does not protect the merchant from the attacks of others but is 
a guarantee of consumer rights so as not to be exposed or forced to buy goods 
he does not want, in addition to the brand is in the interest of both parties to the 
business process, whether the producer or distributor or consumer
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 الملخّص
   تهــدف هــذه الدراســة إلــى بحــث الإطــار التشــريعي الأردنــي المنظــم لحمايــة العلامــة التجاريــة، وفــق القانــون 
المعــدل لقانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم )34( لســنة 1999م، وبيــان أثــر نظــام الحمايــة المدنيــة 
والجزائيــة للعلامــات التجاريــة، كمــا وتهــدف هــذه الدراســة أيضــاً إلــى بيــان وتوضيــح اتجاهــات القضــاء بشــأن 
معاييــر التشــابه بيــن العلامــات التجاريــة، مــع بيــان مــا إذا كان ذلــك يــؤدي إلــى منــع تســجيل علامــة تجاريــة 
مشــابهة لعلامــة تجاريــة أخــرى تعــود للغيــر فــي الســلعة ذاتهــا. كمــا وتهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان اســتعمال 
العلامــة التجاريــة مــدة مــن الزمــن ممــا يكســب صاحبهــا حقــاً قانونيــاً لايجــوز المســاس بــه، لكــون المدعــى 
عليــه كان أســبق مــن المدعــي بتســجيل العلامــة التجاريــة لأنّ العلامــة لاتحمــي التاجــر مــن اعتــداءات الغيــر 
فقــط، بــل هــي ضمانــاً لحقــوق المســتهلك كــي لايتعــرض أو يرغــم لشــراء بضاعــة لايرغــب بهــا، بالإضافــة 
إلــى أنّ العلامــة التجاريــة تحقــق مصلحــة كل مــن أطــراف العمليــة التجاريــة، ســواء أكان المنتــج أو المــوزع أو 

المســتهلك.  
الكلمــات المفتاحيــة: العلامــة التجاريــة، العلامــة التجاريــة المشــهورة، التعويــض، عقــود التراخيــص، المنافســة 

غيــر المشــروعة.
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المقدمة
       مــا دامــت العلامــة التجاريّــة عنصــر مــن عناصــر الملكيّــة الفكريّــة فقــد حظيــت بالحمايــة القانونيّــة مــن 
خــلال الإتفاقيــات الدوليّــة والتشــريعات الوطنيــة، وقــد اهتــمّ المشــرّع الأردنــي بالعلامــة التجاريّــة وذلــك مــن خــلال 
قانــون العلامــات التجاريّــة رقــم )34( ســنة 1999، ونظــام العلامــات التجاريّــة وقانــون علامــات البضائــع، 
ثــم قانــون المنافســة غيــر المشــروعة الأردنــي، فنجــد أنّ قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي رقــم )34( لســنة 
1999 والنظــام الصــادر بمقتضــاه رقــم )1( لســنة 1952 والمعــدّل بموجــب القانــون رقــم )37( لســنة 2000 
ينظــم أنــواع العلامــات التجاريّــة، وشــروط تســجيلها، والعلامــات غيــر الجائــز تســجيلها، وإجــراءات ومتطلبــات 
التســجيل والحمايــة، والاعتــراض علــى تســجيل العلامــات التجاريّــة أمــام مســجّل العلامــات التجاريّــة بعــد نشــرها 
فــي الجريــدة الرســميّة وإجراءاتــه وبياناتــه وصلاحيــات المســجّل بشــأنه، والاســتئناف )الطعــن( بشــأن القــرارات 
الصــادرة عــن المســجّل لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا، وكذلــك دعــوى شــطب العلامــة التجاريّــة وإجــراءات 
نقــل الملكيّــة وترخيــص واســتخدام  القــرارات، وينظّــم أيضــاً أحــكام  تــرد علــى هــذه  التــي  ترقينهــا والطعــون 
العلامــات التجاريّــة مــن قِبــل أصحــاب الحقــوق عليهــا، والإطــار القانونــي للمســؤوليّة عــن أيّ اعتــداء علــى 
العلامــات التجاريّــة عبــر إقــرار مســاءلة جزائيّــة ومدنيّــة بهــذا الخصــوص، إضافــة إلــى منــح صاحــب الحــق فــي 

العلامــة التجاريّــة طلــب اتخــاذ إجــراءات تحفظيّــة ووقتيّــة.
فــي  صــدرت  التــي  باريــس  اتفاقيــة  إلــى  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  لحمايــة  الدولــي  التنظيــم  بدايــات  وتعــود 
21/3/1883، ثــم إتفاقيــة )بيــرن( المنعقــدة فــي عــام 1886 واللتــان تناولتــا حقــوق المؤلــف والتــي احتضنتهمــا 
اتفاقيــة )الوايبــو(، ولعــدم تفعيــل تلــك الحمايــة للحقــوق بالقــدر الــذي تطمــح إليــه الــدول المتقدمــة والموقعــة علــى 
الاتفاقيتيــن والتــي تســعى دائمــاً مــن وراء ذلــك للســيطرة علــى مقدراتهــا الابداعيــة والفكريــة، ومنــع كل مايعيــق 
فعاليــة تجارتهــا عالميــاً خاصــة فــي ظــل التحــولات الإقتصاديــة، فقــد صــدرت اتفاقيــة تربــس والتــي تعــد الإطــار 
الشــامل لحمايــة عناصــر الملكيــة الفكريــة وخاصــة العلامــات التجاريــة بضغــط مــن الولايــات المتحــدة والإتحــاد 

الأوروبــي. 
      ويهــدف الإنضمــام إلــى اتفاقيــة )تربــس( التــي كانــت واجبــة النفــاذ فــي الأردن بموجــب قانــون تصديــق 
بتاريــخ  الصــادر  الإنضمــام  بروتوكــول  نظــام  بــه  والمرفــق  العالميــة  التجــارة  منظمــة  إلــى  الأردن  إنضمــام 
17/2/1999. وعلــى ضــوء ذلــك عــدّل المشــرع الأردنــي بعــض نصــوص القانــون كقانــون العلامــات التجاريــة 
رقــم )33( لســنة 1952 والمعــدّل بالقانــون رقــم )34( 1999، ونظــام العلامــات التجاريــة رقــم )1( لســنة 
1952، والمعدّل بموجب النظام رقم )37( لســنة2004، وقانون علامات البضائع رقم)19( لســنة 1953، 
ثــم قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة رقــم )15( لســنة 2000، ومــن ثــم قانــون المؤشــرات 

الجغرافيــة رقــم )8( لســنة 20007. 

مشكلة البحث
        يهــدف هــذا البحــث للوقــوف علــى أهــم الإشــكالات العمليّــة التــي تواجههــا الحمايــة المدنيــة والجزائيــة 
للعلامــات التجاريّــة فــي التشــريع الأردنــي، ومعالجــة نــص المــادة )34( مــن قانــون العلامــات التجاريــة، بهــدف 
معالجــة النقــص التشــريعي للحمايــة الجزائيــة والمدنيــة وتوضيــح اتجاهــات القضــاء بشــأن معاييــر التشــابه بيــن 
العلامــات وســبل حمايتهــا، مــع بيــان عــدم كفايــة التعديــلات التــي جــاء بهــا قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي 

للإنســجام مــع أحــكام اتفاقيّــة تربــس. 
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هدف البحث وأهميته
        تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الهامــة التــي تناولــت موضــوع الحمايــة القانونيّــة للعلامــات التجاريّــة 
بكافــة أنواعهــا، والإشــكالات العمليّــة التــي تواجههــا حمايــة العلامــات التجاريــة بموجــب التشــريعات التجاريــة 
الأردنيــة ذات العلاقــة، وذلــك مــن خــلال إجــراءات التســجيل، ومــدى درجــة التشــابه بيــن العلامــات التجاريــة فــي 
أحــكام القضــاء الأردنــي، وعــدم ملائمــة التعديــلات القانونيــة لمــا تتطلبــه الاتفاقيــات الدوليــة بهــذا الخصــوص 
كنتيجــة مباشــرة للاتفاقيــات الدوليــة وتبــدو أهميّــة هــذا البحــث مــن خــلال الوقــوف علــى الجوانــب القانونيّــة التــي 
جــاءت بهــا الاتفاقيّــات الدوليّــة لحمايــة حقــوق الملكيّــة الفكريّــة، حيــث أنّ العلامــات التجاريّــة تعتبــر حقــاً مــن 

تلــك الحقــوق. 

منهجية البحث
النصــوص  المقــارن وذلــك بوصــف  المنهــج الوصفــي والتحليلــي والمنهــج  اســلوب  الباحــث  ســوف يســتخدم 
القانونيــة والاحــكام القضائيــة ذات الصلــة وتحليلهــا بالوقــوف علــى الجوانــب القانونيــة الهامــة لتحقيــق الغــرض 

مــن البحــث، ويتــم ذلــك بالمقارنــة بيــن التشــريع الاردنــي وأحــكام القضــاء الأردنــي.

الدراسات السابقة
1. دراســة للطالبة إيناس مازن فتحي الجبارين، الحماية المدنية للعلامة التجارية غير المســجلة وفقا للقوانين 

الأردنية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الاوسط، عمان، 2010.
تناولــت هــذه الدراســة الحمايــة المدنيــة للعلامــة التجاريــة، إذا كانــت مســجلة، كأصــل عــام، وهدفــت إلــى   
الوصــول إلــى الحمايــة المدنيــة للعلامــة التجاريــة غيــر المســجلة فــي قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي، وبيــان 
وجــود التعــارض بيــن النصــوص القانونيــة مــع قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة، وبيــان مــدى 
توفيــر الحمايــة المدنيــة للعلامــة التجاريــة غيــر المســجلة وفــق القواعــد العامــة فــي المســؤولية، كمــا هدفــت إلــى 
بيان مدى تمتع العلامات التجارية المشــهورة بالحماية إذا كانت غير مســجلة على المســتوى الوطني والدولي 

والاتفاقيــات الدوليــة. 
وقــد اعتمــدت الباحثــة عــل المنهــج المقــارن ومنهــج البحــث النوعــي، مــن خــلال التطــرق للنصــوص   
القانونيــة فــي قانــون العلامــات التجاريــة وقانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة والاتفاقيــات 

الدوليــة.
وتوصلــت الدراســة إلــى النتائــج ومنهــا أن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي منــع أي أحــد مــن إقامــة   
الدعــوى المدنيــة للمطالبــة بالتعويــض عــن أي تعــدِ علــى حقــوق مالــك علامــة تجاريــة غيــر مســجلة فــي المملكــة 
الأردنيــة الهاشــمية، ســواء أكان التعــدِ بالتقليــد أو التزويــر أو الأســتعمال، ومنــع المطالبــة بالتعويــض، رغــم أن 
القانــون أجــاز المطالبــة بوقــف التعــدي وعــدم الاســتمرار فيــه، وأخــرج قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي بذلــك 

الحمايــة المدنيــة للعلامــات التجاريــة غيــر المســجلة، وهــو خــروج علــى القواعــد العامــة فــي المســؤولية.
2. دراســة الدكتــور عبــدالله الخشــروم، الحــق فــي التعويــض الناشــئ عــن التعــدي كوجــه مــن وجــوه الحمايــة 
المدنيــة للعلامــة التجاريــة – دراســة فــي التشــريع الأردنــي -، بحــث منشــور فــي مجلــة الحقــوق جامعــة مؤتــة، 
2003. ومــا بينتــه الدراســة أنــه وقــد اســتجابت الــدول العربيــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة خــلال التشــريعات التــي 
تظهــر فيهــا، وقــد شــهد نهايــة التســعينيات موجــة التشــريعات فــي ميــدان حمايــة العلامــات النجاريــة مــع تطويــر 
وتعديــل علــى قوانيــن الملكيــة الفكريــة الأخــرى، وقــد جــاء ذلــك تلبيــة لمتطلبــات العضويــة فــي منظمــة التجــارة 

العالميــة ومــا يوجبــه ذلــك تليبيــة متطلبــات تفاقيــة تريبــس.
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3. دراســة الدكتور عبدالله الخشــروم، أثر انظمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية )WTO( في تشــريعات 
الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة الأردنيــة. وقفــت هــذه الدراســة علــى اتفاقيــة تربــس، وهــي إحــدى الاتفاقيــات التــي 
انبثقــت عــن منظمــة التجــارة العالميــة )WTO(  لعــام 1994 والتــي تنظــم جميــع حقــوق الملكيــة الفكريــة، وتعــد 
منظمــة التجــارة العالميــة الخلــف القانونــي لاتفاقيــات الجــات، التــي جــاءت نتيجــة لجولــة الأورغــواي، وقــد انبثــق 
عــن اتفاقيــة انشــاء منظمــة التجــارة العالميــة ثلاثــة مجالــس هــي: مجلــس تجــارة الســلع ومجلــس تجــارة الخدمــات، 
ومجلــس الملكيــة الفكريــة، وبينــت الدراســة أنــه وانســجاماً مــع متطلبــات التوافــق مــع أحــكام اتفاقيــة تربــس فقــد 
صــدر القانــون المعــدل لقانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي رقــم )34( لســنة 1999، ليقــرأ إلــى جانــب قانــون 
العلامــات التجاريــة رقــم )33( لســنة 1952 لينظــم موضــوع العلامــات التجاريــة، وبينــت الدراســة الابقــاء علــى 
المــادة )12( مــن القانــون المعــدل علــى المــادة )34( مــن قانــون العلامــات التجاريــة لعــام 1952، والخاصــة 
بطلــب التعويضــات عــن أي تعــدِ علــى علامــة تجاريــة غيــر مســجلة فــي المملكــة، وبينــت الدراســة عــدم إعطــاء 
الحــق بالمطالبــة بالتعويــض عــن أي تعــدِ يقــع علــى علامــة غيــر مســجلة فــي المملكــة، وخلصــت الدراســة إلــى 
أنه لا بد من إنشــاء شــبكة معلومات حول العلامات التجارية دولياً لأغراض تســجيل العلامات وإنشــاء نقطة 
اتصــال فــي دائــرة الجمــارك مرتبطــة مــع دوائــر الجمــارك العالميــة للحيلولــة دون التعامــل مــع البضائــع المقلــدة 
والمنســوخة، وإنشــاء مكتــب فــي وزارة الصناعــة والتجــارة تكــون مهمتــه التعامــل مــع منظمــة التجــارة العالميــة 

لأغــراض التفــاوض وتطبيــق اتفاقيــة تربــس، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي والمقــارن.
4. دراســة الدكتــور عبــدالله الخشــروم، الحمايــة الجزائيــة لبــراءات الاختــراع والعلامــات التجاريــة فــي القانــون 
الأردنــي – دراســة فــي ضــوء اتفاقيــة تربــس )TRIPS(، بحــث منشــور فــي مجلــة المنــارة، جامعــة آل البيــت، 
المجلــد 13، العــدد 8، 2007. بينــت الدراســة حقــوق الملكيــة الفكريــة مجتمعــة، والتــي منهــا مــا يضــم العلامــة 
التجاريــة، والتــزام الــدول الاعضــاء بالحمايــة التــي تتطلبهــا اتفاقيــة تريبــس، وتناولــت مــا يســمح بــه مــن التصــرف 
فــي العلامــة التجاريــة بمعــزل عــن المحــل التجــاري، وتناولــت مســألة الترخيــص الاتفاقــي باســتعمال العلامــة 

التجاريــة.
خطة البحث
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 المبحث الأول: الحماية القانونية للعلّامة التجارية غير المسجلة
يبــدو أن العلامــات التجاريّــة غيــر المســجلة فــي الأردن، مشــهورة كانــت أم غيــر مشــهورة، تفتقــر فــي   
ظــل أحــكام قانــون العلامــات التجاريّــة للحمايــة المدنيّــة أمــام القضــاء الأردنــي المتمثّلــة بدعــوى التعويــض جــرّاء 
الاعتــداء وبالطلبــات الوقتيّــة المؤسســة عليهــا أيضــاً، كمــا أنّ العلامــات التجاريّــة غيــر المشــهورة وغيــر المســجلة 
تفتقــر أيضــاً لإمكانيّــة رفــع دعــوى عــدم الاســتعمال؛ وذلــك لأنّ حكمهــا المقــرّر فــي القانــون جــاء محصــوراً 
بالعلامــات التجاريّــة المشــهورة، وكذلــك تنحصــر طلبــات إبطــال تســجيل العلامــة غيــر المشــهورة بالأســباب التــي 
نظّمتهــا الفقــرات )6، 7، 10( مــن المــادة الثامنــة مــن القانــون ــــــــــ علــى نحــو مــا ســوف يتــم توضيحــه ـــــــــــ ، وكلا 
العلامتيــن، مشــهورة كانــت أم غيــر مشــهورة، تتطلّــب توفّــر التشــابه بينهــا وبيــن العلامــة التــي يطلــب شــطبها أو 

ترقينهــا وفــق المــادة )25/5( مــن القانــون. )الفكهانــي، 1979، 256(.
كمــا وتفتقــر العلامــات التجاريّــة غيــر المســجّلة فــي ضــوء أحــكام قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي   
إلــى الحمايــة المدنيّــة عندمــا يحصــل اعتــداء يكــون مصــدره اســتخدام علامــة أخــرى مســجّلة ومســتوفية لشــروط 
الحمايــة أيضــاً، لكنهــا مشــابهة أو مــن الممكــن أن تحــدث اللبــس، ففــي هــذه الحالــة لا تتوافــر الحمايــة الجزائيّــة 
لأنّنــا لســنا أمــام حالــة تقليــد أو تزويــر أو اســتعمال غيــر محــقّ، وهــذه الحالــة تصبــح دون أيّ نــوع مــن الحمايــة 
إنْ كانــت قــد انقضــت الســنوات الخمــس لترقيــن العلامــة، فــلا يعــود هنالــك أيــة وســيلة لمنــع الاعتــداءات مــن 

مســتخدمي العلامــة المشــابهة. )زيــن الديــن، 2003، 175(.
وتعــدّ هــذه الحــالات هــي منــاط النقــص فــي حمايــة العلامــات غيــر المســجلة فــي نطــاق قانــون العلامــات   
التجاريّــة، وهــذا مــا ســوف نعالجــه فــي المطلــب الثالــث مــن هــذا المبحــث، ولذلــك ســوف نتنــاول هــذا المبحــث 

فــي ثــلاث مطالــب.

المطلب الأول: النظام القانوني للعلّامات التجارية في التشريع الأردني
        عنــد تنــاول مفهــوم العلامــة التجاريــة يتبيــن أنّهــا كل إشــارة أو دلالــة يضعهــا التاجــر أو الصانــع علــى 
المنتجــات التــي يقــوم ببيعهــا أو صنعهــا لتمييــز هــذه المنتجــات عــن غيرهــا مــن الســلع المماثلــة، )القيلوبــي، 
2005، 461(، وبالرجــوع إلــى تعريفهــا الــوارد فــي المــادة الثانيــة منــه تبيّــن أنّهــا تشــمل العلامــات التجاريّــة 
المســجلة، وأنّ العلامــات التجاريّــة المحميّــة قانونــاً فــي أيّ بلــد تســري عليهــا المــادة )41( مــن قانــون العلامــات 
التجاريّــة الأردنــي ســواء أكانــت تلــك العلامــة مســجلة أم غيــر مســجلة، وبالرجــوع إلــى نــصّ المــادة رقــم )41( 
مــن قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي نجــده يمنــع الأجنبــيّ مــن إقامــة أيّــة دعــوى مدنيّــة أو جزائيّــة  لحمايــة 

علامتــه إلّا بعــد اكتمــال تســجيلها فــي الأردن. )زيــن الديــن، 2003، 157(.
وبالتالــي يعيدنــا هــذا النــصّ إلــى أنّ فكــرة الحمايــة الجزائيّــة المقــررة فــي القانــون ترتبــط بالعلامــة المســجلة، 
فــي وقــت كان النــصّ الســابق للمــادة نفســها قبــل تعديلهــا محصــوراً بالحمايــة المدنيّــة فقــط؛ أي وجــوب تســجيل 
العلامــة التجاريّــة مــن أجــل أن تحظــى بالحمايــة المدنيــة، وبالتالــي فــإن نــصّ المــادة الثانيــة مــن قانــون علامــات 
البضائــع الأردنــي ومــن خــلال تعريفــه للعلامــة التجاريّــة قــد يُحــدث جــدلًا لــدى قراءتــه ومقارنتــه مــع نــصّ المــادة 
رقــم )41( مــن قانــون العلامــات الأردنــي، وقــد أورد النــصّ صراحــةً عبــارة ســواء أكانــت تلــك العلامــة مســجلة أم 
غيــر مســجلة، فــي حيــن نجــد نــصّ المــادة رقــم )41( مــن قانــون العلامــات التجاريّــة يتطلّــب التســجيل لتحريــك 
الدعــوى المدنيّــة أو الجزائيّــة. )الخشــروم، 2003، 5(، حيــث جــاء بأنّــه لايحــقّ لــه إقامــة أيّ دعــوى مدنيّــة أو 

جزائيّــة قبــل التاريــخ الحقيقــي الــذي سُــجلت فيــه علامتــه التجاريّــة فــي المملكــة.
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الفرع الأول: مفهوم الحماية وأساسها القانوني في قانون علّامات البضائع 
يــرى البعــض علــى أنّ مــا ورد فــي قانــون علامــات البضائــع كان صريحــاً مــن حيــث توفيــر الحمايــة وفــق 
أحكامــه للعلامــة المســجلة وغيــر المســجلة، وأنّ الإحالــة للمــادة رقــم )41( محصــور بتحديــد العلامــة محــلّ 
الحمايــة بأنّهــا تعــود لشــخص ينتمــي إلــى دولــة ترتبــط مــع الأردن باتفاقيّــة دوليّــة فقــط. )القيلوبــي، 2005، 

.)552
وبالمقابــل فــأنّ هــذا النــوع مــن الحمايــة لعلامــة الشــخص الأجنبــي محصــور بقيــد المــادة رقــم )41( مــن قانــون 
العلامــات التــي أوجبــت اكتمــال التســجيل وفــق أحــكام القانــون الأردنــي، وأنّهــا فقــط منحــت الأجنبــي حــقّ 
التمســك بتاريــخ تقديــم طلبــه فــي الخــارج كتاريــخٍ لتقديــم طلبــه لمســجل العلامــات التجاريــة الأردنــي، ويصبــح 
الجــدل هنــا أكثــر عمقــاً إذا مــا تــمّ التمسّــك بتنظيــم تزويــر وتقليــد العلامــة التجاريّــة واســتعمالها علــى نحــو غيــر 
محــق. )ابوطالــب، 2008، 324(، وهــذا مــا جــاءت بــه صراحــة المــادة )38/1/أ/ب( مــن قانــون العلامــات 

التجاريّــة الأردنــي، والتــي هــي الأولــى بالتطبيــق مــن قانــون علامــات البضائــع الأردنــي.
ويــرى الباحــث أنّ الدعــوى المتعلقــة بالتزويــر والتقليــد للعلامــات التجاريّــة تعتمــد فــي الواقــع العملــي علــى قانــون 
العلامــات التجاريّــة الأردنــي ونصوصــه دون وجــود مــا يمنــع مــن الاســتناد لقانــون علامــات البضائــع بشــأنها.  
وهــذا مــا اعتمــده المشــرع المصــري فــي المــادة )33( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة الجديــد، وبحســب قــرار 

الطعــن رقــم 1297، لســنة1954.
بالإضافــة الــى أنّ قانــون علامــات البضائــع الاردنــي رقــم )19( لســنة 1953، والــذي كان الهــدف مــن إقــراره 
تنظيــم البيانــات التجاريّــة، فإنّــه يُعالــج فــي الحقيقــة مســألتين فقــط؛ الأولــى مــا يســمّى بالوصــف التجــاريّ الزائــف 
للبضائــع )أي البيانــات التجاريّــة الزائفــة(، والثانيــة تزويــر العلامــة التجاريّــة أو اســتعمالها خلافــاً للقانــون، حيــث 
كانــت أحــكام قانــون علامــات البضائــع تنصــبُّ علــى تنظيــم المســؤوليّة الجزائيّــة عــن هذيــن الفعليــن ومــا يتفــرّع 
عنهمــا، بالإضافــة إلــى تنظيــم مســائل مصــادرة البضائــع التــي تســتعمل عليهــا العلامــات المــزورة أو الشــبيهة 

للمــزورة أو الوصــف التجــاريّ الزائــف. )الخشــروم، 2007، 237(.
وتمثــّل المــادة الثالثــة مــن قانــون علامــات البضائــع الأردنــي التــي تبيّــن أركان وصــور تزويــر العلامــة   
التجاريّــة واســتعمالها علــى البضائــع والتــي تعتبــر مرتكــزه الأساســيّ وإطــاره العــام، فــي حيــن تحــدّد المــادة 
الخامســة مــن ذات القانــون الحــالات التــي تدخــل فــي نطــاق تزويــر العلامــة التجاريّــة، أمّــا المــادة السادســة مــن 
القانــون نفســه فقــد حــدّدت الحــالات التــي يكــون فيهــا الشــخص قــد اســتعمل علامــة تجاريّــة، أو وصفــاً تجاريّــاً 

للبضائــع. )عــرب، 2002، 74(.
وقــد قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه:” تختلــف عناصــر كل مــن جريمتــي تقليــد العلامــة التجاريــة والغــش 
عــن الاخــرى، فالركــن المــادي فــي الجريمــة الاولــى ينحصــر فــي إتيــان فعــل مــن افعــال التقليــد أو التزيــور 
أو الاســتعمال لعلامــة تجاريــة أو وضعهــا علــى منتجــات بســوء نيــة أو بيعهــا أو عرضهــا للبيــع وعليهــا هــذه 

العلامــة المقلــدة أو المــزورة”، وذلــك بحســب قــرار الطعــن رقــم 1287 لســنة1959. 
وبالتالــي ثمّــة حقيقــة جليّــة وهــي أنّ تزويــر العلامــة التجاريّــة فــي الأردن منظّــم تشــريعياً ضمــن قانــون العلامــات 
التجاريّــة الأردنــي وضمــن قانــون علامــات البضائــع الأردنــي، وبنفــس الوقــت فــإنّ المســؤوليّة الجزائيّــة عــن 
الوصــف الــكاذب للبضائــع ) البيانــات المزيفــة ( منظّمــة ضمــن قانــون علامــات البضائــع فقــط، فــي حيــن أنّ 
الدعــوى المدنيّــة بشــأنها تقــع فــي نطــاق الحمايــة المدنيّــة المقــرّرة فــي قانــون المنافســة غيــر المشــروعة رقــم )15 
لســنة 2000(  بوصفهــا إحــدى صــور المنافســة غيــر المشــروعة الــواردة ضمــن المــادة )2( مــن القانــون ذاتــه. 

)القيلوبــي، 2005، 359(.
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وبالنظــر إلــى قانــون علامــات البضائــع الأردنــي فــي المــواد )3، 5، 6( وإن كان ينظّــم الوصــف   
التجــاريّ الزائــف الــذي هــو بطبيعتــه ادعــاءات وبيانــات تخالــف الحقيقــة، أو وهميــة لا وجــود لهــا، أو ممّــا 
يــؤدّي إلــى تظليــل الجمهــور وينظّــم تزويــر واســتعمال العلامــات التجاريّــة بشــكلّ غيــر قانونــي، فإنّــه يقّــرر 
المســؤوليّة الجزائيّــة عــن ذلــك وفــق محــدّدات منضبطــة علــى هــدي النصــوص الجزائيّــة بوجــهٍ عــام، وأنّ 
ــة المقــرّرة فيــه لاتعــطِ كافــة صــور المنافســة غيــر المشــروعة ومفهومهــا العــام المنظّــم فــي  المســؤوليّة الجزائيّ
قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريّــة الأردنــي، فــي حيــن ينظّــم قانــون المنافســة غيــر المشــروعة 
المســؤوليّة المدنيّــة عــن هــذه الأفعــال وغيرهــا، )عبــاس، 1969، 249(. ويثــور التســاؤل هــل الحمايــة المدنيّــة 
متوفــرة ومتاحــة بالنســبة لــذات الأفعــال التــي يقرهــا قانــون علامــات البضائــع مــن خــلال دعــوى الإدعــاء بالحــقّ 

الشــخصي؟
لبيــان مــا ســبق نجــد أنّ مــا يقــرّره قانــون علامــات البضائــع مــن مســؤوليّة عــن تزويــر وتقليــد العلامــة   
التجاريّــة يطابــق تقريبــاً مــا هــو مقــرّر فــي قانــون العلامــات التجاريّــة عــن ذات الفعــل مــن حيــث الوصــف العــام 
للجــرم والعقوبــة، وإن كان قانــون علامــات البضائــع قــد توسّــع فــي تحديــد المقصــود بتزويــر العلامــة التجاريّــة، 
إلــى جانــب التوسّــع فــي بيــان حــالات الاســتعمال وترتيــب مســؤوليّة مــن يتعامــل ببضائــع موســومة بعلامــات 
مــزورة، أو مســتعملة دون وجــه حــقّ، بالإضافــة إلــى بيــان حــالات الإعفــاء مــن العقــاب لمــن لا يتوفــر لديــه 
قصــد الاحتيــال، أو الخــداع، والســؤال الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا المقــام لمــاذا ينظّــم تقليــد وتزويــر العلامــات 
التجاريّــة بموجــب نصّيــن فــي تشــريعين مختلفيــن؟ ولمــاذا لا يكــون موضــوع التزويــر بذاتــه محــلّ تنظيــم تشــريعيّ 
واحــد؟ وأمــا المســؤوليّة الجزائيّــة عــن الوصــف التجــاريّ الزائــف فــإنّ منــاط تنظيمهــا الوحيــد هــو قانــون علامــات 
البضائــع )المــادة 3( ويســتقل بهــا عــن غيــره، مــع وجــود بعــض التطبيقــات بشــأن الادّعــاءات الكاذبــة. )المــادة: 

37 و38 مــن قانــون العلامــات التجاريــة الأردنــي(.
الفرع الثاني: مفهوم الحماية وأساسها القانوني في قانون المؤشرات الجغرافية

أمّا فيما يتعلّق بقانون المؤشــرات الجغرافيّة الأردني رقم )38( لســنة 2000 فإنه ينظّم البيانات )المؤشــرات( 
الجغرافيّــة المتعلّقــة بمنشــأ المنتــج، وهــذا واضــح مــن خــلال المــادة رقــم )4/5/1( والتــي يحظــر تســجيل العلامــة 
التجاريّــة التــي تتكــون مــن مؤشّــر جغرافــي لا يعبّــر عــن المنشــأ أو يضلــل الجمهــور، فــي حيــن جــاء فــي المــادة 
رقــم )7( مــن القانــون ذاتــه تنظيــم العلاقــة مابيــن المؤشــرات الجغرافيّــة والعلامــات التجاريّــة، كمــا ويقــرّر انطبــاق 

قانون العلامات بشــأن الإجراءات والمدد المتعلقة بالمؤشــر الجغرافيّ. )ابوطالب وهليل، 2016، 20(.
ويؤيد الباحث ما جاء به أحد الشــراح من أنّ قانون العلامات التجاريّة رقم )33( لســنة 1952 المعدّل جاء 
متفّقــاً مــع متطلبــات اتفاقيّــة تربــس بموجــب القانــون رقــم )34( لســنة 1999 الصــادر بموجبــه نظــام العلامــات 
التجاريّــة رقــم )1( لســنة 1952 والمعــدّل بالنظــام رقــم )37( لســنة 2000، )الخشــروم، 2002، 300(، 
ولذلــك نــرى أنــه يُعــدّ التشــريع المباشــر لتنظيــم العلامــات التجاريّــة فــي الأردن الــذي كان يتعيّــن فيــه أن يكــون 
تشــريعاً شــموليّاً فــي تنظيمــه فيطــال الموضوعــات التــي تنظمهــا بقيّــة التشــريعات وتحديــداً ــــــــــ قانــون علامــات 
البضائــع المتعلّــق بالبيانــات التجاريّةــــــــــ وقانــون المؤشــرات الجغرافيّــة المتعلّــق ببيانــات المنشــأ أو المصــدر 
الجغرافيّ للمنتجات ســيّما وأنّ الأخير لا ينظّم غير صلاحيات مســجّل العلامات بشــأن المؤشّــرات الجغرافيّة 
إضافــة إلــى أنــه يحيــل إلــى قانــون العلامــات بعــض الأمــور التــي تتعلــق بشــأن المــدد والإجــراءات، ونجــد أن 
التشــريع العربــي المقــارن الحديــث فــي هــذا الميــدان اتّجــه إلــى ذلــك، كقانــون الملكيّــة الفكريّــة المصــري الجديــد 
رقــم )82( لســنة )2002( نظّــم العلامــات والبيانــات التجاريّــة والمؤشــرات الجغرافيّــة ضمــن فصــل واحــد، )ابــو 
طالــب وهليــل، 2016، 25(، وكذلــك فعــل المشــرّع فــي قانــون الحــقّ الفكــريّ اليمنــيّ لســنة 1994، حيــث 
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نظّــم العلامــات والبيانــات التجاريّــة فــي موضــع واحــد، فــي حيــن نجــد أنّ المشــرّع العمانــيّ قــد نظّــم العلامــات 
التجاريّــة والبيانــات والأســرار التجاريّــة والمنافســة غيــر المشــروعة بموجــب تشــريع واحــد ألا وهــو القانــون رقــم 

)38( لســنة 2000. 
وفــي الواقــع العملــي فــإن الباحــث يــرى أنــه ثمّــة مشــكلات عديــدة تنشــأ جــرّاء التناقــض بيــن أحــكام   
قانــون العلامــات التجاريّــة مــن جهــة وقانــون البضائــع مــن جهــة أخــرى بشــأن الحمايــة الجزائيّــة للعلامــة تحديــداً، 
وقــد كان مــن الممكــن إضافــة المــواد الخاصّــة بالوصــف الزائــف للبضاعــة )البيانــات( علــى قانــون العلامــات 
لضمــان التناغــم بيــن قواعــد الحمايــة القانونيّــة بحيــث لا يعــود هنالــك مبــرر لبقــاء قانــون علامــات البضائــع مــع 
ــة بشــأن المنافســة  ــة للخلــط والتبايــن وتعــارض الأحــكام بيــن مــا نظّمــه قانــون العلامــات التجاريّ وجــود إمكانيّ
غيــر المشــروعة ومــا تضمّنــه قانــون المنافســة غيــر المشــروعة، ولذلــك لا بــدّ مــن التوفيــق بيــن هــذه الأحــكام بــل 
مــن الأفضــل أن ينظّــم موضــوع المنافســة غيــر المشــروعة المتّصــل بالعلامــات التجاريّــة تحديــداً فــي موضــع 

واحــد. 
المطلب الثاني: حماية العلّامات التجاريّة المشهورة في التشريع الأردني 

اســتخدم المشــرّع الأردنــي اصطــلاح العلامــة التجاريّــة المشــهورة لأول مــرة فــي القانــون المعــدّل لقانــون   
العلامــات المعــدّل لعــام 1999، وكان ذلــك مــن خــلال المــادة الثانيــة حيــث جــاء فيهــا:” أنّ العلامــة التجاريّــة 
ذات الشــهرة العالميّــة التــي تجــاوزت شــهرتها البلــد الأصلــي الــذي ســجّلت فيــه واكتســبت شــهرة فــي القطــاع 
المعنــيّ مــن الجمهــور فــي المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة”، وقــد حظــر قانــون العلامــات فــي المــادة )8/12( 
تســجيل العلامــة التجاريّــة التــي تطابــق أو تشــابه أو تشــكل ترجمــة لعلامــة تجاريّــة مشــهورة وذلــك لاســتعمالها 
لتمييــز بضائــع مشــابهة أو مماثلــة للبضائــع التــي اشــتهرت بهــا ويكــون مــن شــأنها إيجــاد لبــس مــع العلامــة 
المشــهورة أو لاســتعمالها لغيــر هــذه البضائــع بشــكل يحتمــل أن يلحــق ضــرراً بمصلحــة مالــك العلامــة التجاريّــة 
المشــهورة ويوحــي بصلــة بينــه وبيــن هــذه البضائــع وكذلــك العلامــات التــي تشــابه أو تطابــق الشــارات الشــرفيّة 
ــة أو التــي تســئ  ــة أو الإقليميّ والإعــلام والشــعارات الأخــرى والأســماء المختصــرة الخاصــة بالمنظمــات الدوليّ
ــة والإســلاميّة. )زيــن الديــن، 2003، 133. و اتفاقيــة تربــس، المــادة 16/2(. ــة والعربيّ إلــى قيمنــا التاريخيّ

ــة الأردنــي الحكــم الخــاص بالعلامــات  كمــا نظّمــت المــادة )26 فقــرة ب بنــد1( مــن قانــون العلامــات التجاريّ
المشــهورة، وحــقّ مالــك العلامــة المشــهورة غيــر المســجّلة بمنــع الغيــر مــن اســتعمالها وجــاء فيهــا أنّــه:” إذا كانــت 
العلامــة التجاريّــة مشــهورة وإن لــم تكــن مســجّلة فيحــقّ لمالكهــا أن يطلــب مــن المحكمــة المختصّــة منــع الغيــر 
مــن اســتعمالها علــى منتجــات أو خدمــات مماثلــة أو غيــر مماثلــة شــريطة أن يــدل الاســتعمال لهــذه العلامــة 
علــى صلــة بيــن تلــك المنتجــات أو الخدمــات وبيــن العلامــة المشــهورة واحتمــال أن تتضــرر مصالــح صاحــب 
هــذه العلامــة نتيجــة هــذا الاســتعمال ويفتــرض احتمــال حــدوث لبــس فــي حــال اســتعمال علامــة تجاريّــة مشــهورة 

مطابقــة علــى منتجــات مماثلــة”. 
وقــد ورد النــص فــي المــادة )68( مــن القانــون المصــري الجديــد فــي شــأن حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة مطابقــاً 
لنصــوص الاتفاقيــات الدوليــة كأتفاقيــة باريــس )المــادة 6 بنــد ثانيــاً( وتربــس )المــادة 16/2(، وجــاء فيهــا أنــه:” 
يكــون لصاحــب العلامــة التجاريــة المشــهورة عالميــاً وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة حــق التمتــع بالحمايــة المقــررة 

فــي القانــون ولــو لــم تُســجل فــي جمهوريــة مصــر العربيــة”.
ويــرى اتجــاه بعــض الشــراح أن هــذه الحمايــة علــى درجــة مــن الأهميــة، فهــي ذات وجهيــن، الأول: منهــا حمايــة 
حــق مالــك العلامــة لكــي يســتطيع أن يمنــع الغيــر مــن اســتخدامها بغيــر حــق أو مــن تقليدهــا أو تزويرهــا، 
والثانــي: حمايــة المســتهلك مــن أن تــؤدي بــه العلامــة المماثلــة أو المشــابهة إلــى الخلــط واللبــس. )خاطــر، 
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وبالوقــوف علــى حكــم هــذه المــادة فإنّنــا نجــد أنّهــا قــد أجــازت لمالــك العلامــة المشــهورة التقــدّم مــن   
المحكمــة بطلــب منــع اســتعمال نفــس علامتــه غيــر المســجلة علــى بضائــع أو خدمــات مشــابهة، أو اســتعمالها 
مــن قبــل شــخص آخــر علــى بضائــع وخدمــات غيــر مشــابهة إذا مــا تــمّ ربطهــا بالعلامــة المشــهورة أو أحدثــت 
لصاحبهــا ضــرراً، )الخشــروم، 2002، 303(، وقــد قــررت المــادة رقــم )26( مــن القانــون ذاتــه أنّ اللبــس 
مفتــرض إذا اســتخدمت نفــس العلامــة المطابقــة علــى منتجــات مماثلــة للمســتخدمة عليهــا العلامــة المشــهورة، 
ويلاحــظ أنّ هــذه المــادة تجيــز نوعــاً مــن الحمايــة القضائيّــة للعلامــات المشــهورة غيــر المســجلة إلا أنّهــا حمايــة 
محصورة بطلب منع الاســتعمال فقط، وذلك لأنّ قانون العلامات التجاريّة في المادة رقم )34( يشــترط لرفع 
دعــوى التعويــض عــن الاعتــداء علــى العلامــات التجاريّــة أن تكــون العلامــة مســجّلة فــي المملكــة، ويجيــز فــي 
ذات المــادة لصاحــب العلامــة التجاريّــة مشــهورة كانــت أم غيــر مشــهورة أن يتقــدم مــن المســجل بطلــب ابطــال 
علامــة تجاريّــة مســجلة فــي الخــارج وجــرى تســجيلها فــي الأردن، خلافــاً لأحــكام الفقــرات )6 و 7 و 10 و 
12( مــن المــادة الثامنــة مــن ذات القانــون، وهنــا يخضــع قــرار المســجل للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا 
فــي مــدة أقصاهــا ســتّين يومــاً، وبالتالــي فــإنّ مالــك العلامــة المشــهورة غيــر المســجلة فــي الأردن يملــك وفــق 
نــص المــادة رقــم )34( مــن قانــون العلامــات التجاريّــة، أن يتقــدم مــن المســجل بطلــب إبطــال العلامــة التجاريّــة 
التــي ســجّلت فــي الأردن والتــي تطابــق أو تشــابه أو تشــكّل ترجمــة لعلامتــه التجاريّــة المشــهورة أو لاســتعمالها 
لتمييــز بضائــع متشــابهة أو مماثلــة للبضائــع التــي اشــتهرت بهــا ويكــون مــن شــأنها إيجــاد لبــس مــع العلامــة أو 
ــة المشــهورة  لاســتعمالها لغيــر هــذه البضائــع بشــكل يحتمــل أن يلحــق ضــرراً بمصلحــة مالــك العلامــة التجاريّ
ــة المشــهورة، وفقــاً  وعلــى نحــو يوحــي بصلــة بينــه وبيــن هــذه البضائــع، كمــا ويملــك صاحــب العلامــة التجاريّ
للمــادة )26/ب/1( الحــقّ فــي أن يتقــدم مــن المحكمــة المختصّــة، والتــي هــي محكمــة البدايــة عندمــا لا يســند 
الاختصــاص لمحكمــة أخــرى، مــن أجــل طلــب منــع الغيــر مــن اســتعمال علامتــه ذاتهــا، وذلــك إلــى جانــب حقّــه 
بطلــب الشــطب أو الترقيــن وفــق حكــم الفقــرة الخامســة مــن المــادة )25( مــن ذات القانــون. )شــوقي، 2003، 

.)34
ووفــق أحــكام قانــون العلامــات التجاريّــة، وتحديــداً أحــكام المــواد )34، 38، 39(، وباســتثناء الطــرق   
الثلاثــة هــذه، فإنّــه لا يملــك صاحــب العلامــة التجاريّــة المشــهورة أن يقيــم دعــاوى قضائيّــة مدنيّــة أو جزائيّــة، 
مــا لــم تكــن علامتــه مســجلة فــي الأردن، أمــا صاحــب العلامــة التجاريّــة غيــر المشــهورة وغيــر المســجلة فــي 
الأردن، فإنّــه لا يملــك ســوى التقــدّم بطلــب إبطــال تســجيل علامتــه المســجّلة فــي الخــارج إنْ خالــف تســجيلها 
أحــكام الفقــرات )6، 7، 9( مــن المــادة الثامنــة مــن قانــون العلامــات التجاريّــة، ولا يملــك منــع الغيــر مــن 
اســتعمالها مــن خــلال دعــوى يقدّمهــا لمحكمــة البدايــة؛ لأن الفقــرة )ب/1( مــن المــادة )26( حصــرت هــذا الحــقّ 

بصاحــب العلامــة التجاريّــة المشــهورة فقــط.
وعليــه فــإنّ قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي يكفــل حمايــة قانونيّــة شــموليّة للعلامــات التجاريّــة   
المســجّلة كمــا ويكفــل أيضــاً حمايــة قانونيّــة محــدّدة للعلامــات التجاريّــة المشــهورة غيــر المســجّلة ويتبنّــى إطــاراً 
ضيّقــاً لحمايــة العلامــات غيــر المســجّلة محصــوراً بطلــب إبطــال تســجيل مــا يتعــارض معهــا إذا مــا توفــرت فيهــا 
حــالات منــع محــدّدة، إذاً فمــا الــذي يتبقــى بعــد ذلــك مــن حــالات لا تمتــدّ لهــا حمايــة قانــون العلامــات التجاريّــة؟

        وعلــى ذلــك يمكــن القــول بــأنّ مشــكلات المعالجــة التشــريعيّة الأردنيّــة للعلامــة التجاريّــة المشــهورة هــي 
ــة المشــهورة تجــاوزت البلــد الأصلــي، فالقضــاء  أنّ القانــون لــم يحــدّد متــى يمكننــا القــول بــأنّ العلامــة التجاريّ
مثــلًا اعتبــر مجــرّد تســجيل العلامــة فــي اكثــر مــن دولــة أنهــا تجــاوزت فــي شــهرتها البلــد الأصلــيّ، وهنــاك ثمّــة 
غمــوض حــول مفهــوم البلــد الأصلــيّ حيــث أنّــه كان يتعيّــن بيــان المقصــود منــه ومــا إذا كان يعنــي بلــد جنســية 
مالــك العلامــة أم بلــد التســجيل الأول أم غيــر ذلــك، ناهيــك عــن الغمــوض فــي تحديــد القطــاع المعنــيّ مــن 
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الجمهــور ومــا إذا كان يطــال المســتهلك فقــط أم التجّــار والمورديــن أم يشــملهما معــاً. فــي حيــن أنّ القانــون 
الأردنــيّ لــم يربــط ســبب الشــهرة بترويــج العلامــة التجاريّــة علــى نحــو مــا فعلــت اتفاقيّــة تربــس والتوصيــات 
اللاحقــة لمنظّمــة الوايبــو وبذلــك فتــح البــاب أمــام ادّعــاء الشــهرة دون أن يبــذل صاحبهــا جهــداً فــي ترويجهــا 
لــدى الجمهــور المعنــي وقــد اســتعمل نــصّ المــادة )8/12( تعبيــراً )العلامــة المســتعملة لتمييــز البضائــع( فــي 
تحديــده للعلامــات المشــهورة المحظــور تســجيلها أو تســجّل ترجمتهــا ولــم يذكــر علامــات الخدمــة ويخفّــف مــن 
هــذا الخلــل وجــود نــصّ عــام فــي القانــون يقضــي بتطبيــق الأحــكام الخاصّــة بعلامــات البضائــع علــى الخدمــات، 

ومــع ذلــك ثمّــة خلــل فنــيّ فــي الصياغــة.
        وهنــا نوجّــه النقــد لنــصّ المــادة )26/1/ب( مــن حيــث قولهــا:” إذا كانــت العلامــة التجاريّــة المشــهورة 
وإن لــم تكــن مســجّلة ...” حيــث يوحــي بــأنّ العلامــة غيــر مســجّلة فــي أيّ مــكان إذ أنّــه مــن الأنســب أن يــورد 
بعــد كلمــة غيــر مســجّلة عبــارة: )فــي المملكــة( لمنــع التفســير الخاطــئ، كمــا أنّ النــصّ ذاتــه قصــر تقديــم طلــب 
المنــع إلــى القضــاء علــى مالــك العلامــة ولــم يجــزه إلــى غيــره، فــي حيــن نجــد أنّ قوانيــن أخــرى تجيــز للمرخّــص 

لــه تقديــم الطلــب شــأنه شــأن المالــك.
        وعــلاوة علــى ذلــك فإنّنــا نجــد أنّ القانــون قــد أخفــق فــي رســم حــدود ونطــاق الحمايــة القانونيّــة للعلامــة 
المشــهورة بالإضافــة إلــى وجــود تعــارض وإشــكالات لــدى تطبيــق قواعــد الحمايــة المدنيّــة والجزائيّــة والوقتيّــة 

المقــرّرة فــي المــواد )34، 38، 39( مــن القانــون ذاتــه.
ونتيجــة لذلــك فإنّنــا نــرى بأنّــه لا بــدّ مــن إعــادة تنظيــم موضــوع العلامــات التجاريّــة المشــهورة بحيــث   
يصــار لتعريفهــا بشــكل واضــح واعتمــاد معيــار دقيــق وتطلــب مــا يكفــل القبــول المنطقــيّ بوصــف العلامــة بأنّهــا 
ــة بوجــه عــام ومــا  ــة والوقتيّ ــة والجزائيّ مشــهورة، والتوفيــق بيــن مــا يقــرّره القانــون مــن متطلبــات الحمايــة المدنيّ

يســعى لأن يكفلــه للعلامــة المشــهورة مــن حمايــة.  

المطلب الثالث: دعوى التعويض عن التعدي على العلّامة التجارية
إن الاعتداء على العلامة التجارية يعبتر عملًا من أعمال المنافســة غير المشــروعة ســواء أكانت مســجلة أم 
غيــر مســجلة، ولقــد أسســت اتفاقيــة باريــس وتربــس علــى توفيــر الحمايــة للعلامــة التجاريــة، ولقــد تعــدت صــور 
التعــدي علــى العلامــة التجاريــة بمــا لــه مــن دور بــارز فــي تســويق المنتجــات علــى المســتوى الدولــي والمحلــي، 
كأن يقــوم تاجــر باســتخدام علامــة تجاريــة مطابقــة أو مماثلــة تخــص الغيــر بوضعهــا علــى منتجاتــه دون اذن 
مــن مالكهــا. )الخشــروم، 2003، 4(. شــريطة أن يــدل اســتخدام تلــك العلامــة التجايــة بالنســبة لتلــك الســلع 
أو الخدمــات علــى صلــة بيــن تلــك الســلع أو الخدمــات وبيــن صاحــب العلامــة التجاريــة المســجلة وشــريطة أن 
تتضــرر مصالــح صاحــب العلامــة المســجلة مــن جــراء ذلــك الاســتخدام. )جميعــي، 2002، 21(. ســوف يتــم 

تنــاول هــذا المطلــب فــي ثلاثــة فــروع.
الفرع الأول: حق التعويض في قانون العلّامات التجارية

        إنّ قانــون العلامــات التجاريّــة فــي المــادة )34( منــه يشــترط لرفــع دعــوى التعويــض عــن الاعتــداء 
علــى العلامــات التجاريّــة أن تكــون العلامــة مســجّلة فــي المملكــة؛ ويجيــز فــي ذات المــادة لصاحــب العلامــة 
التجاريّــة مشــهورة أم غيــر مشــهورة أن يتقــدّم مــن المســجّل بطلــب إبطــال علامــة تجاريّــة مســجّلة فــي الخــارج 
وجــرى تســجيلها فــي الأردن خلافــاً لأحــكام الفقــرات )6 و7 و10 و12( مــن المــادة )8( مــن ذات القانــون، 

ويخضــع قــرار المســجل هــذا للطعــن أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا خــلال 60 يومــاً.
        وبالرجــوع إلــى الفقــرات المشــار إليهــا مــن المــادة ) 8( نجــد أنّ الفقــرة )6( تتعلــق بتســجيل علامــات 
مخالفــة للنظــام العــام والآداب أو أنّهــا تــؤدي إلــى تظليــل الجمهــور أو تشــكل منافســة غيــر مشــروعة أو لا 
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تــدلّ علــى مصدرهــا الحقيقــيّ، ونجــد الفقــرة )7( تتعلّــق بالعلامــات التــي تتضمــن بيانــات تســتعمل عــادة فــي 
التجــارة ولا تنطــوي علــى صفــة فارقــة، ونجــد الفقــرة )10( تتعلّــق بتســجيل علامــات تطابــق أو تتشــابه مــع 
علامات الغير ممّا يُحدث غشــا لدى الجمهور، ونجد الفقرة )12( تتعلّق بتســجيل علامات تجاريّة مشــهورة. 
)زيــن الديــن، 2001، 2001(. وكذلــك المــادة )65/2( مــن قانــون حمايــة الملكيــة الفكريــة المصــري الجديــد. 

)جميعــي، 2002، 14(.
        وبالتالــي فــإنّ مالــك العلامــة المشــهورة غيــر المســجّلة فــي الأردن يملــك ــــــــــ وفــق نــص المــادة )34( مــن 
قانــون العلامــات ـــــــــــ أن يتقــدّم مــن المســجل بطلــب إبطــال العلامــة التجاريّــة التــي ســجّلت فــي الأردن والتــي 
تطابــق أو تشــابه أو تُشــكل ترجمــة لعلامتــه التجاريّــة المشــهورة أو لاســتعمالها لتمييــز بضائــع متشــابهة أو 
مماثلــة للبضائــع التــي اشــتهرت بهــا ويكــون مــن شــانها إيجــاد لبــس مــع العلامــة المشــهورة أو لاســتعمالها لغيــر 
هــذه البضائــع بشــكل يحتمــل أن يلحــق ضــرراً بمصلحــة مالــك العلامــة التجاريّــة المشــهورة وعلــى نحــو يوحــي 
بصلــة بينــه وبيــن هــذه البضائــع، وقــرار المســجّل فــي هــذا الشــأن، يخضــع للاســتئناف لــدى المحكمــة الإداريــة 
العليــا، كمــا ويملــك صاحــب العلامــة التجاريّــة المشــهورة وفقــاً للمــادة )26/1/ب ( أن يتقــدّم مــن المحكمــة 
المختصّــة وهــي هنــا محكمــة البدايــة بطلــب منــع الغيــر مــن اســتعمال علامتــه التجاريــة، هــذا طبعــاً إلــى جانــب 
حقــه بطلــب الشــطب أو الترقيــن وفــق المــادة )25/5( مــن القانــون، ومعاهــدة باريــس1967، المــادة 6 بنــد 
ثانيــاً، ومعاهــدة تربــس: المــادة 16/2، وذلــك بتقريــر حمايــة العلامــات المشــهورة بــدون اشــتراط أي إجــراء 

شــكلي أو اســتخدام مســبق للعلامــة.
        ونجــد أنّ المــادة ) 38( مــن قانــون العلامــات التجاريّــة قــد نظّمــت المســؤوليّة الجزائيّــة عــن الاعتــداء 
فــي الأردن واســتعمال  المســجّلة  التجاريّــة  العلامــات  تقليــد  أو  تزويــر  التجاريّــة، فجرمــت  العلامــات  علــى 
علامــات الغيــر التجاريّــة دون حــقّ، أو بيــع أو العــرض للبيــع أو اقتنــاء بضاعــة تحمــل علامــات تجاريّــة مــزورة 
أو مقلّــدة أو مســتعملة دون حــق، ووفــق هــذا النــص فــإنّ تســجيل العلامــة التجاريّــة محــلّ الحمايــة وهــو الأســاس 
لقيــام المســؤوليّة الجزائيّــة وتحريــك دعواهــا، وذلــك بحســب قــرار محكمــة التمييــز رقــم48، لســنة1964، 741. 

)شــفيق: 1980، 544(.
         ومقابل ذلك نرى أنّ المادة )39( من قانون العلامات التجاريّة قد نظّمت إجراءات الحماية الوقتيّة 
أو التحفظيّــة، فأجــازت لصاحــب الحــقّ الــذي اعتــدى علــى علامتــه التجاريّــة وفــي معــرض دعــواه المدنيّــة أو 
الجزائيّــة، وكمطلــب فيهــا أو طلــب ســابق لهــا – أي كطلــب مســتعجل يســتلزم إقامــة الدعــوى الموضوعيّــة فــي 
مــدّة ثمانيــة أيــام تاليــة لــه – أن يطلــب وقــف الاعتــداء أو حجــز البضاعــة أو اتّخــاذ الإجــراءات لحفــظ الدليــل 
الــذي يخشــى زوالــه، وذلــك وفــق أحــكام وشــروط نظّمتهــا المــادة المذكــورة، أهمّهــا ومــا يعنينــا فــي هــذا المقــام، 
أنّ الطلــب الوقتــيّ أو التحفظــيّ أو المســتعجل يكــون بصــدد علامــة تجاريّــة مســجّلة وفــق قانــون العلامــات 

التجاريّــة الأردنــي. )الخشــروم، 2003، 11(.
        وبالتالــي فــإنّ ثمّــة إشــكال عملــيّ بشــأن العلامــات التجاريّــة غيــر المســجّلة، خصوصــاً أن قانــون 
المنافســة غيــر المشــروعة قــد أتــاح إقامــة دعــوى التعويــض بشــأن أيّــة علامــة تجاريّــة مســتعملة فــي المملكــة 
ســواء أكانــت مســجّلة أم غيــر مســجّلة متــى مــا كانــت محــلًا لأنشــطة المنافســة غيــر المشــروعة، وبالتالــي نجــد 
أنّ المشــرّع الأردنــي لــم يتــوخَ التوفيــق مابيــن الأحــكام بــل لعلــه وقــع فــي خطــأ فــادح حيــن أراد التــواؤم مــع اتفاقيّــة 
تربــس التــي توجــب توفيــر الحمايــة دون شــرط التســجيل فــأراد قصرهــا علــى العلامــات المشــهورة وبيــن رغبتــه 

فــي أن يلــزم مــن يســتعمل علاماتــه فــي الأردن علــى تســجيلها. )الخشــروم، 2002، 302(.
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        والمتعّين إجراؤه في هذا الوضع هو التوفيق مابين أحكام الحماية المدنيّة والأحكام الجزائيّة والوقتيّة 
للعلامــات، ومــا هــو مقــرّر فــي قانــون العلامــات، وبيــن مــا هــو مقــرّر فــي قانــون المنافســة غيــر المشــروعة 
بــل الأهــمّ التوفيــق بشــأن أحــكام القانــون الواحــد )العلامــات( لجهــة إتاحــة قواعــد متوازيــة وواضحــة بشــأن شــرط 
التســجيل إمّــا لجهــة اعتمــاده فــي كل الحــالات أو لجهــة التخلّــي عنــه والســماح بالحمايــة بعيــداً عــن شــرط 

التســجيل. )عــرب، 2002، 70(.
الفرع الثاني: حق التعويض في قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية

إن قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة الأردنــي رقــم )15( لســنة 2000، بمقتضــى المــادة 
)2/ب( فإنــه يُتيــح رفــع دعــوى التعويــض عــن الأضــرار والطلبــات الوقتيّــة بوقــف الاعتــداء وحجــز البضائــع 
والمــواد وحفــظ الدليــل، الــذي يتعلــق بالاعتــداء علــى العلامــات التجاريّــة المســتعملة فــي الأردن ســواء أكانــت 
مســجلة أم غيــر مســجلة، مشــهورة كانــت أم غيــر مشــهورة، وتــؤدي إلــى تضليــل الجمهــور، لأن التعويــض 
مرتبــط بالضــرر وليــس بإجــراءات يتطلبهــا القانــون، وهــي إجــراءات التســجيل، ويتــرك للقضــاء أمــر تحديــد مــا 

إذا كان هنــاك ضــرر يســتحق التعويــض أم لا. )الخشــروم، 2002، 303(.
وترتكز الدعوى المدنيّة هذه على التشــابه وإحداث اللبس وتحقيق حالة من تضليل وغش الجمهور، )عرب، 
2002، 60(. كمــا وأنّ قانــون المنافســة غيــر المشــروعة يتدخّــل بالنســبة للعلامــات إنْ كانــت مســجلة أم غيــر 
مســجلة فيمــا لا ينطبــق فيــه نصــوص الحمايــة الإداريّــة والمدنيّــة والمســتعجلة المقــرّرة فــي قانــون العلامــات 
التجاريّــة وينحصــر الوضــع هنــا بشــأن وجــود عناصــر تشــابه لــم تنجــح معهــا دعــاوى الاعتــراض أو لــم تمــارس 
بشــأنها دعــاوى الترقيــن أو انقضــت مــدة الترقيــن، )ابوطالــب، 2008، 320(. ومــع ذلــك يتوفــر بالنســبة لهــا 
ومــن ناحيــة الاســتعمال حالــة مــن حــالات المنافســة غيــر المشــروعة، أو تحقــق بشــأنها حالــة الترقيــن التــي 
تنحصــر نتيجتهــا بشــطب العلامــة، لكنهــا لا تتيــح دعــوى التعويــض عــن اســتخدام العلامــة وبالتالــي يتدخــل 
قانــون المنافســة غيــر المشــروعة ليتيــح دعــوى التعويــض جــرّاء مــا حــدث مــن حالــة التبــاس ومــا نتــج عنــه ممّــا 

يــؤدّي إلــى تحقيــق المنافســة غيــر المشــروعة. )زيــن الديــن، 2003، 173(.
ومــع ذلــك نــرى أنّ قانــون المنافســة غيــر المشــروعة لــم يوفّــر الحمايــة الجزائيّــة المطلوبــة للعلامــة غيــر المســجلة 

تمامــاً كمــا هــو الشــأن فــي قانــون العلامــات التجاريّــة. 
الفرع الثالث: حق التعويض في القواعد العامة

إن ســند التعويــض عــن التعــدي علــى العلامــة التجاريــة يجــد أساســه فــي القانــون المدنــي الأردنــي فــي   
نــص المــادة )266( حيــث جــاء فيهــا:” كل إضــرا ر بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر ممميــز بضمــان الضــرر”، 
فقــد أعطــت هــذه المــادة الحــق لــكل مــن وقــع اعتــداء علــى علامتــه التجاريــة المطالبــة بالتعويــض نتيجــة الضــرر 
الواقــع عليــه جــراء فعــل الاعتــداء، علــى أن يثبــت المضــرور، التعــدي والضــرر والعلاقــة الســببية بيــن فعــل 

التعــدي والضــرر. )الخشــروم، 2003، 12(.
ويــرى أحــد الشــراح أن هــذه الحمايــة تشــمل العلامــات المســجلة وغيــر المســجلة وأنهــا تســتند إلــى   
نــص المــادة )163( مــن القانــون المدنــي المصــري التــي تقضــي بــأن:” كل خطــأ ســبَّبَ ضــرر للغيــر يلــزم مــن 
ارتكبــة بالتعويــض”، وهنــا يلاحــظ أنــه يجــوز للمحكمــة المدنيــة أن تحكــم بمصــادرة الأشــياء المحجــوزة أو التــي 
تحجزهــا فيمــا بعــد لاســتنزال ثمنهــا مــن العويضــات أو الغرامــات أو التصــرف فيهــا بأيــة طريقــة تراهــا المحكمــة 
مناســبة، كذلــك يجــوز للمحكمــة المدنيــة أن تأمــر بنشــر الحكــم فــي جريــدة واحــدة فأكثــر علــى نفقــة المحكــوم 

عليــه. )جميعــي، 2002، 21(.
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المبحث الثاني: الحماية القانونية للعلّامة التجارية وفقاً لقانون المنافسة غير المشروعة
 والقوانين ذات العلّاقة

وبالرجــوع إلــى قانــون المنافســة غيــر المشــروعة والأســرار التجاريــة الأردنــي رقــم )15( لســنة 2000 فقــد تبيّــن 
أنّــه ينــص فــي المــادة رقــم )2/ب( منــه علــى حظــر المنافســة غيــر المشــروعة التــي تتعلــق بعلامــات تجاريّــة 
أو علامــات الخدمــة المســتعملة فــي الأردن ســواء أكانــت مســجلة أم لا، والحقيقــة أنّ أهــمّ صــور المنافســة 
غيــر المشــروعة هــي التــي جــاءت بهــا المــادة رقــم )2/أ/1( التــي تعــدّ الأعمــال والممارســات التــي مــن شــأنها 
أن تحــدث لبســاً مــع منشــأة أحــد المنافســين أو بضاعتــه أو نشــاطه التجــاريّ أو الصناعــيّ، وأنّ أهــمّ تطبيــق 
ــة تشــابهها. )ابوطالــب،  ــة للمنافســين أو علامــات تجاريّ علــى إحــداث اللبــس هــو اســتخدام العلامــات التجاريّ

.)72 ،2008
المطلب الأول: تطوير نظام الحماية لمواكبة حركة التوحيد العالمية في حقل الملكية الفكرية

إنّ مــن أهــمّ مــا يــدور حــول قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي رقــم )33( لســنة 1952 أنّ هــذا القانــون قــد 
جــرى تعديلــه بصــورة جوهريّــة وشــموليّة بموجــب القانــون المعــدّل رقــم )34( لســنة 1999، فــي إطــار التمهيــد 
لانضمــام الأردن لمنظّمــة التجــارة العالميّــة وبغــرض التوافــق مــع أحــكام اتفاقيّــة تربــس، )الخشــروم، 2002، 
265(. وبالرغــم أنّ التعديــل قــد جــاء واســعاً إلا أنّ المنهــج الســليم كان يتعيّــن إعــادة وضــع تشــريع جديــد 
وإلغــاء التشــريع القديــم، خصوصــاً أنّ التعديــل لــم يــراعِ التبايــن فــي الأحــكام بيــن مــا كان مقــرّر فــي النصــوص 
القديمــة وتلــك التــي اســتوجبتها التطــورات الشــموليّة فــي ميــدان تنظيــم العلامــات التجاريّــة، كمــا أنّ الصياغــة 
الفنيّــة القانونيّــة للقانــون بعــد التعديــل قــد انطــوت علــى مواطــن ضعــف وتبايــن وخطــأ فــي حــالات كثيــرة بســبب 
عــدم التوافــق مــا بيــن أحــكام وعبــارات وصياغــة النصــوص القديمــة وتلــك التــي تضمنهــا التعديــل الجديــد، 
بحيــث يكــون قانونــاً شــموليّاً فــي تنظيمــه لأحــكام العلامــات التجاريّــة والبيانــات التجاريّــة، وينهــي حالــة التناقــض 

والخلــط القائمــة بيــن قانــون العلامــات التجاريّــة وقانــون علامــات البضائــع. )عــرب، 2001، 145(.
وفــي ضــوء ذلــك نــرى أنّــه كان علــى المشــرّع الأردنــي إلغــاء قانــون علامــات البضائــع وتضميــن أحــكام البيانــات 
التجاريّــة ضمــن قانــون العلامــات علــى نحــو مــا اتجهــت إليــه التشــريعات العربيّــة الحديثــة المقارنــة مثــل 
ــة والمنافســة  )مصــر، اليمــن، الجزائــر، وغيرهــا(، علــى أن تطــال شــموليّة القانــون تنظيــم المؤشــرات الجغرافيّ
غيــر المشــروعة المتصّلــة بالعلامــات التجاريّــة أو علــى الأقــل بيــان الحــدود الفاصلــة بيــن مــا يتضمّنــه فــي هــذا 

الشــأن ومــا هــو منظّــم ضمــن التشــريعين المذكوريــن.
ويــرى أحــد الشــراح أن قانــون العلامــات المعــدل توســع بالتعريفــات المســتخدمة فــي القانــون. )الخشــروم، 
2002، 301(. ويرى البعض الآخر أنها جاءت دون وضوح التعريفات المناســبة ومراعاة ســلامة الصياغة 
القانونيّــة لهــا، وبشــكل خــاص أن يتضمّــن القانــون فــي القســم الخــاص بتعريــف العلامــات التجاريّــة بيانــاً 
واضحــاً بأنــواع العلامــات وشــمول تعبيرهــا وخاصــة تلــك المســتخدمة للتمييــز مابيــن الســلع والخدمــات، مــع 

مراعــاة اســتخدام اصطلاحــات لا تثيــر تبيانــاً فــي التطبيــق. )عــرب، 2002، 30(.
        وفي ضوء ذلك فإنّنا مع الاتّجاه الذي يذهب إلى توسيع دائرة أحكام القانون ما أمكن وترك المسائل 
التفصيليّــة فــي الحكــم القانونــيّ لنظــام العلامــات التجاريّــة شــريطة أن لايتضمــن حكمــاً لــم يتضمنــه القانــون 

أو يتجــاوز وظيفــة النظــام كونــه مجــرّد قواعــد تفصيليّــة للحكــم المقــرّر فــي القانــون. )يونــس، 1974، 16(. 
          وأهــمّ مايتعيّــن الاهتمــام بــه هــو نظــام التصنيــف الــذي يوجــب انضمــام الأردن إلــى اتفاقيّــة نيــس 
المتعلّقــة بالأصنــاف، وأن يصــار إلــى عكــس أحكامهــا ومالحقهــا مــن تطويــر كــي تضمــن مواكبــة حركــة 
التوحيــد العالميّــة فــي حقــل الملكيّــة الفكريّــة؛ لــذا فإنّــه لابــدّ مــن إجــراء بعــض التعديــلات المهمّــة علــى القانــون 
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فيمــا يتعلــق بالتبايــن الحاصــل فــي الاصطــلاح الــدالّ علــى نــوع العلامــة التجاريّــة ومــا إذا كان يطــال علامــات 
البضائــع أو علامــة الخدمــة أو كليهمــا، فبعــض المــواد تتضمــن إشــارة لعلامــات البضائــع فقــط وهــي المــواد 
التــي لــم يطالهــا التعديــل، فــي حيــن هنــاك مــواد أخــرى تشــير إلــى علامــات البضائــع والخدمــة وفــي نصــوص 
أخــرى ثمّــة تكــرار لوصــف العلامــة وأحيانــاً تعبيــرات زائــدة لا وجــوب لهــا. )يونــس، 1974، 20(. لهــذا نــرى 
توحيــد المصطلــح الــدالّ علــى العلامــات بأنواعهــا واختصــاره بتعريــف فــي مقدمــة القانــون ينــص صراحــة علــى 

أنّ العلامــة يقصــد بهــا علامــة المنتــج ســواء أكانــت ســلعة أم خدمــة.
        ونرى أنّ هناك استخدام اصطلاح الاستئناف للدلالة على الطعن في قرارات التسجيل وهو استخدام 
يعمــل علــى التغييــر المقــرّر فــي قانــون المحكمــة الإداريــة العليــا، ومــا جــرى عليــه العمــل فــي هــذا الشــأن، ورغــم 
صــدور قــرارات قضائيّــة حســمت الأمــر واعتبــرت أنّ الاســتئناف هــو طعــن وأخضعتــه لقواعــد قانــون المحكمــة 
الإداريــة العليــا؛ فإنّــه مــن المفيــد أن يشــرِّع القانــون بحيــث يكــون معبّــراً عــن الطعــن بتعبيــرات تتــلاءم مــع النظــام 

القانونــي للطعــون الإداريــة فــي الأردن.
         لــذا يتوجــب علــى المشــرِّع توحيــد مــدد الطعــن واختيــار مــدة ملائمــة ومقبولــة والنــص صراحــة علــى 
المــدة فــي موضــع واحــد وبيــان أنّ هــذه المــدة تنســحب علــى كل طعــن أجــازه القانــون، بحيــث يظهــر القانــون 
الملائــم مثــلا، أنّ المشــرّع ســها عــن إيــراد مــدّة الطعــن فــي المــادة )11( المتعلّقــة بقــرار المســجل بشــأن رفــض 
تســجيل العلامــة، فــي حيــن نجــده قــد حــدد فــي المــادة )14( مــدة عشــرين يومــاً لاســتئناف القــرار الصــادر فــي 
الاعتــراض، وحــددّ أيضــاً مــدة ثلاثيــن يومــاً لاســتئناف قــرار المســجل الصــادر بالاســتناد للمــادة )18( الباحثــة 
فــي تســجيل العلامــة بأكثــر مــن شــخص، ولكنّــه لــم يحــدد مــدة الطعــن لدعــوى شــطب العلامــة لعــدم الاســتعمال 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )22(، وبالتالــي يكــون مــن المفيــد توحيــد مــدد الطعــن والنــص عليهــا بنــص واحــد 
فــي القانــون منعــاً للقيــاس والاجتهــاد، وبغــرض التســهيل علــى العامليــن فــي نطــاق دعــاوى العلامــات التجاريّــة.

        ويــرى الباحــث أنّ هنــاك ثمّــة إشــكاليّة يثيرهــا نــص المادتيــن )16 و 26( بشــأن التصــرف فــي العلامــة 
والترخيــص باســتخدامها، وخاصــة فيمــا يتعلّــق بشــرط تســجيل عقــد الترخيــص ومــا إذا كان تســجيل العقــد ركنــاً 
فــي الانعقــاد، وبالعمــوم، ثمّــة نقــص هائــل فــي أحــكام ترخيــص اســتعمال العلامــة وتنظيــم انتقــال الحقــوق 
فيهــا علــى أن ينتبــه المشــرِّع وذلــك بإفــراد مــواد خاصــة ضمــن موضــع واحــد تنظــم انتقــال الحــقّ فــي العلامــة 
وإجراءاتــه وآثــاره وتنظّــم الحــق فــي ترخيــص الانتفــاع فــي العلامــة واســتخدامها وبيــان أحكامــه وتوضيــح الحكــم 
بشــأنه والتســجيل وأثر تخلفه وبيان ما يتعيّن أن يتضمنه العقد والشــروط التي لا يجيز القانون أن يتضمّنها، 
ويــرى البعــض أنّ الأحــكام الخاصــة بالتنــازل عــن العلامــة أو الترخيــص باســتخدامها تتطلــب إعــادة تنظيــم 
كلــي لجهــة ســدّ النقــص الحاصــل وإزالــة الغمــوض الحاصــل فيمــا تضمّنــه القانــون مــن مــواد بشــأنها. )عــرب، 

.)56 ،2002
         ويلاحــظ أنّ تحديــد القانــون لمفهــوم العلامــة المشــهورة جــاء غامضــاً وانتقــل أثــر هــذا الغمــوض علــى 
أحــكام القضــاء المتصّلــة بهــذا الموضــوع إلــى درجــة فهــم القضــاء المعيــار المحــدّد فــي القانــون علــى نحــو 
غيــر مبــرر، وقــد أغفــل القانــون أثنــاء التعديــل القواعــد المقــررة فــي هــذا الشــأن فــي الاتفاقيّــات الدوليّــة والقوانيــن 
المقارنــة، لهــذا نقتــرح إعــادة تنظيــم موضــوع العلامــات التجاريّــة المشــهورة بصــورة واضحــة ودقيقــة واعتمــاد 

معيــار منضبــط يســاهم فــي توحيــد اتّجاهــات القضــاء فــي هــذا الشــأن.
ونــرى فــي هــذا الصــدد الاســتفادة مــن نصــوص قوانيــن كل مــن مصــر 2002، والجزائــر 2003، ومــا ورد 
مــن أحــكام فــي التوصيــة المشــتركة الصــادرة عــن منظّمــة الوابيــو الصــادر عــام 2000 فــي هــذا الشــأن، 
حيــث حــدّدت معاييــر تفصيليّــة منضبطــة، وأهــمّ مــا يتعيّــن مراعاتــه هــو التفريــق مابيــن حالــة اســتخدام العلامــة 
المشــهورة علــى نفــس البضائــع التــي ينتجهــا صاحــب العلامــة المشــهورة أو اســتخدامها علــى بضائــع مختلفــة، 
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ووجــوب ربــط المنــع الحاصــل فــي الحالــة الثانيــة بحصــول ضــرر لصاحــب العلامــة وإحــداث تضليــل للجمهــور 
بشــأن صاحبهــا، كمــا يتعيّــن إيــراد ضوابــط لمفهــوم القطــاع المعنــي مــن الجمهــور ومــا إذا كان يقصــد بــه 
الجمهــور المســتهلك أم جمهــور التجّــار والمورديــن أم كلاهمــا، وكذلــك اســتعمال العلامــة فــي الدّولــة وقيــام 
صاحبهــا بأنشــطة ترويــج أو تعريــف للجمهــور بهــا، وبالعمــوم، فــإنّ المقتــرح يجــب أن يتــمّ بصــورة دقيقــة 

وشــموليّة.
         وبتفحّــص أحــكام الحمايــة المدنيّــة والجزائيّــة والإجــراءات الوقتيّــة فــي قانــون العلامــات الأردنــي القائــم 
فإنّهــا تخلــق )بوجــه عــام( مشــكلات عمليّــة كبــرى تتطلّــب إعــادة النظــر بأحــكام المــواد )26/2( المتعلّقــة بدعــوى 
مالــك العلامــة المشــهورة غيــر المســجّلة لمنــع اســتعمالها، والمــادة )33( المتعلّقــة بعقوبــة مــن يقــوم باســتعمال 
علامــة غيــر مســجّلة علــى أنّهــا مســجّلة، والمــادة )34( التــي تتطلّــب لدعــوى التعويــض أن تكــون العلامــة 
مســجّلة، والتــي تنــصّ علــى حــقّ صاحــب العلامــة غيــر المســجّلة بطلــب إبطــال تســجيل علامتــه، والمــادة 
)38( المتعلّقــة بصــور جرائــم العلامــات التجاريّــة، والمــادة )39( المتعلّقــة بالإجــراءات الوقتيّــة أو التحفظيّــة، 
والمــادة )41( التــي تتعلّــق بمنــح الحمايــة المتبادلــة للعلامــات التجاريّــة بيــن الأردن والدولــة المرتبطــة معهــا 
باتفاقيّــة دوليّــة، والتــي تقيــد حظــر إقامــة الدعــوى الجزائيّــة أو المدنيّــة إلا مــن تاريــخ التســجيل الحقيقــي فــي 
الأردن، علــى أن يتــمّ إعــادة النظــر المطلوبــة فــي هــذا المقــام الــذي يتعيّــن أن تنصــبّ علــى بيــان صريــح بنطــاق 
الحمايــة المدنيّــة والجزائيّــة والوقتيّــة وأحكامهــا وشــروطها وجهــات الاختصــاص وأن يراعــى إزالــة أي غمــوض 
أو تعــارض بيــن أحــكام القانــون نفســه وبيــن أحــكام القانــون والتشــريعات الأخــرى ذات العلاقــة إن بقيــت قائمــة.

 
المطلب الثاني: المواجهة القضائية لمعايير وأحكام التشابه بين العلّامات التجاريّة وتطبيقاتها

        قــرّر الشــرع عقابــاً جزائيّــاً لمرتكــب جريمــة تزويــر العلامــة التجاريّــة أو تقليدهــا أمــام المحكمــة الجزائيّــة، 
وتعتبــر مســألة تقديــر قيــام التزويــر والتقليــد أو عدمــه تعــود إلــى الســلطة التقديريّــة لمحكمــة الموضــوع دون رقابــة 
عليهــا مــن محكمــة التمييــز وذلــك ضمــن أســس محــدّدة كالعبــرة بأوجــه التشــابه لا بأوجــه الاختــلاف والنظــر إلــى 
المظهــر العــام فــي العلامتيــن لا بالعناصــر الجزئيّــة والعبــرة بتقديــرر المســتهلك العــادي لا المســتهلك الفطــن، 

وعــدم النظــر إلــى العلامتيــن متجاورتيــن. )الخشــروم، 2007، 236(.
وعلــى ضــوء ذلــك أخــذ القضــاء الأردنــي مــن خــلال المحكمــة الإداريــة العليــا بتلــك الأســس المذكــور وإن أول 
قــرار اعتمــد لــدى المحكمــة الإداريــة العليــا رقــم 20/1953، عنــد تقريــر مســألة التشــابه بيــن العلامــات التجاريّــة 
يوضّــح بأنّــه يجــب أن تؤخــذ العلامــة بمجموعهــا وليــس بتفاصيلهــا عنــد تقديــر التشــابه أو عدمــه، ومــن الخطــأ 
مناظــرة العلامتيــن معــاً فــي وقــت واحــد لتعــرف أوجــه الاختــلاف بينهمــا إذ تكفــي أن تكــون الفكــرة الأساســيّة 
للعلامتيــن واحــدة، ولا يجــوز أن يفتــرض أن المســتهلك عنــد شــراء البضاعــة يفحــص العلامــة التجاريّــة التــي 
تحملهــا فحصــاً دقيقــاً. والأشــخاص الذيــن يجــب أن يكونــوا محــل بحــث عنــد تقريــر مــا إذا كان التشــابه بيــن 
العلامتيــن التجاريتيــن يــؤدّي إلــى الغــش هــم أولئــك الأشــخاص الذيــن يحتمــل أن يصبحــوا مســتهلكين للبضاعــة 
التــي تحمــل العلامتيــن، وليــس بــكافٍ أن يثبــت أن تجــار التجزئــة الذيــن يشــترون البضاعــة لبيعهــا للجمهــور لا 
ينخدعــون بالعلامــة التجاريّــة، إذ أنّــه مــن الجائــز أن يتخــذّ هــؤلاء التجــار وصــف العلامــة التجاريّــة الغامــض 

وســيلة لخــداع زبائنهــم. )الخشــروم، 2007، 237(.
وبتحليــل المعاييــر المتقدّمــة يتبيــن أنهــا تنقســم إلــى قســمين، الأول: يخــص ذاتيّــة العلامــة وعناصرهــا،    
فــإن  المعاييــر  هــذه  تطبيــق  وفــي  بالتشــابه،  انخداعــه  الجمهــور ومحــدّدات  أو  المســتهلك  يخــص  والثانــي: 
غالبهــا فــي معظــم القــرارات الصــادرة مــن المحكمــة الإداريــة العليــا التــي تتعلّــق بمعاييــر فحــص ذاتيّــة العلامــة 
بمجموعهــا وليــس بجزئياتهــا، وركــزت علــى عــدد مــن عناصــر التشــابه والتــي تقضــي بــأنّ العبــرة تكــون بالفكــرة 
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الأساســيّة التــي تنطــوي عليهــا العلامــة التجاريّــة، وأنّ العبــرة بمظاهرهــا الرئيســة والتشــابه فــي جــزء جوهــريّ يعــدّ 
تشــابها مانعــا للتســجيل وموجبــا للشــطب. وأمّــا فيمــا يتعلّــق بنــوع البضاعــة فــإنّ الالتبــاس قــد يقــع فــي النظــر 
إليهــا أو فــي ســماع الاســم الــذي يطلــق عليهــا، وأنّ طريقــة النظــر للعلامــة يتعيّــن أن تتــمّ بالتعاقــب لا بالتناظــر. 
فــي حيــن نجــد أنّ المعاييــر المتعلّقــة بالمســتهلك تــم التأكيــد فيهــا علــى مراعــاة النظــر إلــى الأشــخاص الذيــن 
يحتمل أن يكونوا مســتهلكين، وأنّ المســتهلك عند شــراء البضاعة لا يفترض فيه أن يفحص العلامة التجاريّة 

فحصــاً دقيقــاً وخصوصــاً إذا كان المســتهلك مــن الطبقــة العامّــة. )عــرب، 2002، 65(. 
ونــرى أنّــه رغــم هــذا الوضــوح فــي المعاييــر إلا أن التطبيــق العملــي وبرغــم الاتّجــاه العــام المتّجــه إلــى   

المعاييــر.  هــذه  علــى  خروجــاً  الحــالات  بعــض  فــي  أظهــر  قــد  المقــرّر  المعيــار  تكريــس 

 المطلب الثالث: أثر نظام الحماية على حقوق مالك العلّامة التجارية
إنّ نظــام العلامــات التجاريّــة الأردنــي رقــم )37( لســنة 2000 ينظّــم الإجــراءات المتعلّقــة بتســجيل العلامــات 
التجاريّــة، وأنّ أهــمّ مــا يشــار إليــه فــي هــذا الصــدد أنّ هــذا النظــام ملحــق بــه جــدول الرســوم وقائمــة تصنيــف 
العلامــات التجاريّــة التــي يصــار إلــى تســجيلها وفقــاً لهــا فــي الأصنــاف التــي تبينّهــا القائمــة، وبالرغــم مــن أنّ 
التصنيــف يقــارب ذلــك المقــرر فــي اتفاقيّــة “نيــس” إلّا أنّ الأردن ليــس عضــواً فــي اتفاقيّــة “نيــس” المتعلّقــة 

بالأصنــاف التــي تســجّل مــن أجلهــا العلامــات التجاريّــة. 
وفــي الوقــت نفســه نجــد أنّ قانــون العلامــات التجاريّــة الأردنــي قــد ارتكــز فــي كثيــر مــن قواعــد الحمايــة   
علــى حظــر اســتعمال أو تســجيل العلامــات التــي تنطــوي علــى منافســة غيــر مشــروعة، أو تلــك التــي تظلّــل 
الجمهــور أو تحــدث لبســاً لديــه وإتاحــة وســائل لمواجهــة المنافســة غيــر المشــروعة فــي العلامــات )الفقــرات 6، 
10، 12( مــن المــادة الثامنــة مــن قانــون العلامــات التجاريّــة المتعلّقــة بمنــع تســجيل علامــة قــد تــؤدي إلــى 
اللبــس وتحــدث منافســة غيــر مشــروعة، كمــا وتمنــح المســجّل الحــقّ فــي رفــض التســجيل بموجــب المــادة )11(، 
ويحــقّ لأيّ شــخص الاعتــراض علــى هــذا التســجيل وفــق أحــكام المــادة )14( وبالتالــي فــإنّ أول مظهــر مــن 
مظاهــر الحمايــة القانونيّــة مقــرراً فــي قانــون العلامــات التجاريّــة ضــد اســتخدام العلامــات علــى نحــو يــؤدّي 
للمنافســة غيــر المشــروعة هــو حظــر التســجيل أو الاعتــراض عليــه عبــر مــا يعــرف بالاعتراضــات علــى 

العلامــات التجاريّــة، مــن خــلال قــرار الطعــن رقــم 65/72، لســنة1973.
ونلاحــظ أنّ الفقــرة الخامســة مــن المــادة )25( مــن قانــون العلامــات التجاريّــة قــد نظّمــت طلــب شــطب أو حــذف 
العلامة التجاريّة أو ترقينها بحجّة أنّ تســجيل تلك العلامة تنشــأ عنه منافســة غير مشــروعة كما وتعدّ دعوى 
أو طلــب الترقيــن أهــمّ تطبيــق لفكــرة المنافســة غيــر المشــروعة بــل إنّهــا فــي الحقيقــة ترتكــز عليهــا، )القيلوبــي: 
1967، ص252(. ولنفــرض هنــا أنّ شــخصاً قــد قــام بتســجيل علامــة تجاريّــة بإســم شــخص معيّــن واســتكمل 
إجراءاتهــا علــى نحــو صحيــح واســتكملت، وفــي الوقــت نفســه يتقــدّم شــخص آخــر ويدّعــي أنّ تلــك العلامــة أو 
علامــة شــديدة الشــبه بهــا مســجّلة بإســمه ســابقاً، مــن خــلال ذلــك تبيّــن أنّ اســتخدام العلامــة المطلــوب حذفهــا 

يحــدث منافســة غيــر مشــروعة ويــؤدّي إلــى تضليــل الجمهــور.
إن العلامــة التجاريــة تشــكل أحــد أهــم عناصــر الملكيــة الصناعيــة والتجاريــة، وتعطــي الحــق لمالكهــا بمنــع الغيــر 
مــن اســتعمالها مــا دامــت مســجلة باســمه، وبذلــك قــرر القانــون لمالــك العلامــة المســجلة فقــط حــق المطالبــة 
بالتعويــض عــن التعــدي الواقــع علــى علامتــه مــن الغيــر، وبهــذا أيضــاً أجــاز المشــرع الأردنــي لمالــك العلامــة 
التجاريــة المســجلة عنــد تقديــم الدعــوى المدنيــة الطلــب مــن المحكمــة – بعــد تقديــم كفالــة – وقــف التعــدي 
والحجــز علــى البضائــع التــي تــم التعــدي عليهــا، )المقــدادي: 2000، ص740(، ونــرى أنــه يجــب أن تشــمل 
الحمايــة المدنيــة العلامــة التجاريــة غيــر المســجلة كمــا شــملت العلامــة التجاريــة المســجلة والعلامــة التجاريــة 
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المشــهورة بــذات الوقــت، وإجــراء المقتضــى القانونــي بالتعديــل علــى النــص.
ويقتضــي حــق مالــك العلامــة التجاريــة علــى اســبقية تســجيلها كمــا هــو الحــال فــي التشــريع الأردنــي، بمعنــى 
أن المشــرع الأردنــي جعــل لتســجيل العلامــة التجاريــة أثــراً مقــرراً، واعتبــر تســجيلها كبينــة علــى ملكيــة العلامــة 
التجاريــة، وبذلــك جعــل الاســتعمال هــو الســبب المنشــىء لحــق مالــك العلامــة التجاريــة وأن تســجيلها هــو 
لإثبــات وجــود الاســتعمال )الجباريــن: 2010، ص51(، وهــذا مــا جــاء فــي قــرار للمحكمــة الإداريــة العليــا أن 
تســجيل العلامــة التجاريــة قرينــة علــى ملكيــة العلامــة التجاريــة إلا أنــه يجــوز هــدم هــذه القرينــة بدليــل عكســي، 
ولمســتعمل العلامــة التجاريــة الســابقة التــي أصبحــت مميــزة لبضائعــه أو لمــن يعمــل تحــت اســم تجــاري بعلامــة 

مميــزة الحــق فــي تدشــين العلامــة باســم شــخص آخــر، )مجلــة نقابــة المحاميــن، 1996، ص614(.
وهنــاك مــن يــرى أنــه لا يجــوز لمالــك العلامــة التجاريــة الاحتجــاج بحقــه فــي مواجهــة الكافــة، وإنمــا لــه حــق 
الاحتجــاج بــه فقــط فــي مواجهــة المنافســين الذيــن يزاولــون نفــس النــوع مــن التجــارة أو الصناعــة أو الخدمــات 
التــي يزاولهــا مالــك العلامــة، ويترتــب علــى ذلــك أن مالــك العلامــة التجاريــة لا يســتطيع أن يمنــع الغيــر مــن 
اســتعمالها علــى منتجــات أو بضائــع أو خدمــات مختلفــة دون أن يؤثــر ذلــك علــى الصفــة الاســتئثارية للحــق 

فــي العلامــة التجاريــة، )طبيشــات: 2009 ، ص116(.
وبنــاء علــى مــا ســبق، وحيــث يعتبــر حــق مالــك العلامــة التجاريــة حــق نســبي وليــس مطلــق، وحــق مؤقــت 
وليــس دائــم، فــإن مبــدأ النســبية يخضــع إلــى أن الحمايــة لا تتعــدى المنتجــات التــي نصــت عليهــا شــهادة تســجيل 
العلامــات التجاريــة، فــلا يُمنــع الغيــر مــن اســتخدام نفــس العلامــة لتمييــز ســلعة أخــرى تختلــف عــن تلــك الســلع 
التــي نصــت عليهــا شــهادة التســجيل؛ لأن الغــرض مــن العلامــة هــو تمييــز المنتجــات، ومنــع الخلــط بينهــا وبيــن 

منتجــات مماثلــة لهــا، )مجلــة نقابــة المحاميــن: 1987، ص694(.
وحيــث أن الحــق مؤقــت وليــس دائــم، جــاء النــص عليــه فــي اتفاقيــة تريبــس أنــه:” يكــون التســجيل الأول للعلامــة 
وكل تجديــد لذلــك التســجيل لا يقــل عــن ســبع ســنوات ويكــون تســجيل العلامــة التجاريــة قابــلا للتجديــد لمــرات 
غيــر محــدودة”، وقــد حــددت المــادة )20( مــن قانــون العلامــات التجاريــة، مــدة ملكيــة العلامــة التجاريــة عشــرة 

ســنوات مــن تاريــخ تســجيلها ويجــوز تجديــد تســجيلها لمــدة مماثلــة وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون”.
لــكل مــا ســبق فــإن الحــق يتمتــع بالحمايــة المدنيــة وفقــاً للقواعــد العامــة فــي المســؤولية عــن الفعــل الضــار، 
وهــي حمايــة مقــررة لكافــة الحقــوق، بحســب نــص المــادة )256( مــن القانــون المدنــي “ كل إضــرار بالغيــر 
يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز بضمــان الضــرر”، فالقاعــدة القانونيــة تفتــرض التــزام علــى الكافــة بعــدم الإضــرار 
بالغيــر، فــإذا أحــدث أحــد الضــرر بغيــره أو قــام بفعــل غيــر مشــروع لزمــه التعويــض كضمــان لجبــر الضــرر، 
وهنــا يكــون ضمــان الضــرر بالتعويــض المــادي، وعلــى ذلــك ينبغــي أن تنــدرج حمايــة العلامــة التجاريــة تحــت 
ذلــك، بحيــث يصبــح الحــق لمــن وقــع اعتــداء علــى حقــه فــي العلامــة التجاريــة أن يرفــع الدعــاوى اللازمــة لمنــع 

التعــدي والمطالبــة بالتعويــض المــادي، )زيــن الديــن: 2000، ص664(.
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الخاتمة
على ضوء ما تقدّم نستطيع أن نخلص إلى أهم النتائج والتوصيات التالية:  

أولًا: النتائج
1. هنــاك تبايــن يتعلــق فــي الاصطــلاح الــدال علــى نــوع العلامــة التجاريــة، ومــا إذا كان يُطــال علامــات 

البضائــع أو علامــة الخدمــة أو كليهمــا.
2. هناك تكرار لوصف العلامة لا مبرر له واحيانا تعبيرات زائدة تظهر ولا وجوب أو مسوغ قانوني لها.

3. هنــاك اســتخدام لاصطــلاح الاســتئناف للدلالــة علــى الطعــن فــي قــرارات التســجيل وهــو اســتخدام يغيــر 
المقــرر فــي قانــون المحكمــة الاداريــة العليــا مــا جــرى عليــه العمــل فــي هــذا الشــأن.

4. لــم يتعيــن مراعــاة التفريــق بيــن حالــة اســتخدام العلامــة المشــهورة علــى نفــس البضائــع التــي ينتجهــا صاحــب 
العلامــة المشــهورة أو اســتخدامها علىــت بضائــع مختلفــة ووجــور ربــط المنــع الحاصــل فــي الحالــة الثانيــة 

بحصــول ضــرر لصاحــب العلامــة واحــداث تضليــل للجمهــور بشــأن صاحبهــا. 
5. لــم يتــم إيــراد ضوابــط لمفهــوم القطــاع المعنــي مــن الجمهــور ومــا إذا كان يُقصــدر بــه الجمهــور المســتهلك 

أم جمهــور التجــار والمورديــن أم كلاهمــا. 
ثانياً: التوصيات

1. وضــع قانــون شــمولي يُنظــم العلامــات التجاريّــة والبيانــات التجاريّــة، وينهــي حالــة التناقــض والخلــط القائمــة 
بيــن قانــون العلامــات التجاريّــة وقانــون علامــات البضائــع.

المتصلــة  المشــروعة  المؤشــرات الجغرافيّــة والمنافســة غيــر  المقتــرح تنظيــم  القانــون  2. أن تطــال شــموليّة 
بالعلامــات التجاريّــة أو علــى الأقــل بيــان الحــدود الفاصلــة بــن مــا يتضمنــه فــي هــذا الشــأن ومــا هــو منظّــم 

المذكوريــن. التشــريعين  ضمــن 
3. الاهتمــام بالاصطلاحــات المســتخدمة فــي القانــون ووضــوح التعريفــات وســلامة الصياغــة القانونيّــة، بشــكل 

خاص.
4. اعتمــاد معاييــر واضحــة لقواعــد الحمايــة، ومســتفيداً ممــا ظهــر فــي التطبيــق العملــي أمــام القضــاء الأردنــي 

مــن مشــكلات خاصــة بشــأن معاييــر التشــابه ومعيــار العلامــة المشــهورة.
5. مــن المفيــد أن يُعــد القانــون و/أو يراعــى فــي القانــون المقتــرح أن يعبــر عــن الطعــن بتعبيــرات تتلائــم مــع 

النظــام القانونــي للطعــون الاداريــة فــي الأردن.
6. توحيــد مــدد الطعــن واختيــار مــدة ملائمــة ومقبولــة والنــص صراحــة علــى المــدة فــي موضــع واحــد وبيــان أن 

هــذه المــدة تنســحب علــى كل طعــن أجــازه القانــون.
7. إعــادة النظــر بأحــكام المــواد )26/2( دعــوى مالــك العلامــة المشــهورة غيــر المســجلة لمنــع اســتعمالها، 
م علامــة غيــر مســجلة علــى أنهــا مســجلة، والمــادة )34( التــي تتطلــب  والمــادة )33( المتعلقــة بعقوبــة مــن يُقــدِّ
لدعــوى التعويــض أن تكــون العلامــة مســجلة، والمــادة )38( المتعلقــة بصــور جرائــم العلامــات التجاريــة، 
والمــادة )39( المتعلقــة بالاجــراءات الوقتيــة أو التحفظيــة، والمــادة )41( التــي تتعلــق بمنــح الحمايــة المتبادلــة 

للعلامــات التجاريــة بيــن الأردن والــدول المرتبطــة معهــا باتفاقيــة دوليــة.
7. إعــادة تنظيــم موضــوع العلامــات التجاريــة المشــهورة بصــورة واضحــة ودقيقــة واعتمــاد معيــار منضبــط يســاهم 

فــي توحيــد اتجاهــات القضــاء فــي هــذا الشــأن.
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